بسم الله الرحمــن الرحـيم
الحقيبة التدريبية 
لمعلمي الحلق القرآنية ( 8  )
ما تنبغي لمعلم الحلقة

معرفته من الأحكام الفقهية
درس ألقاه :

د. طالب بن عُمر بن حـيدرة الكثيري
غفر الله تعالى له ولوالديه وللمسلمين
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  الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين, اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، اللهم علّمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، اللهم إنا نسألك التقوى، ونسألك من العمل ما تحب وترضى، اللهم ثبتنا على العروة الوثقى، اللهم حرّم أجسادنا على النار؛ فإن أجسادنا غداً على النار لا تقوى.

   إخوة الإيمان، ها نحن نلتقي معكم مجدداً في هذه الليلة لنتدارس موضوعاً بعنوان: (ما ينبغي لمعلم الحلقة معرفته من الأحكام الفقهية), وهي أحكام يمارسها الكثير منا ويحتاجها، وقد جُمعت هذه الأحكام من فتاوى ثلّة من علماء هذا العصر، مع التنبيه على ما تتخرج عليه من النصوص الشرعية، ومن مذاهب علمائنا السابقين، لكن مع محاولتنا اختصار هذا الأمر؛ بذكر ما يترجّح فيه، ومع كثرة هذه الأحكام فسنبقى مع كل حكم ببيان القول الراجح فيه، وقد نذكر قائله وقد نذكر دليله, نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم للصواب، وأن يبصرنا فيما اختُلف فيه من الحق بإذنه؛ إنه سبحانه وتعالى سميع قريب, وقد قُسمت هذه الأحكام إلى ثمانية أقسام: أحكام تتعلق بطالب الحلقة, وأحكام تتعلق بالمعلم, وأحكام فقهية تتعلق بالمصحف, وأحكام تتعلق بالمسجد, وأحكام تتعلق بالحلقة, وأحكام تتعلق بإدارة المسجد, وأحكام تتعلق بالمشرف, وأحكام تتعلق بالأنشطة المصاحبة للحلقات, وهذه الأحكام لن نأتي إلا على ما يمس جانب الحلقات القرآنية، فأحكام المساجد والمصاحف كثيرة، لكن الذي سنأتي عليه هو ما له علاقة بحلق القرآن الكريم, نستعين بالله سبحانه وتعالى، ولعلكم تساعدونا في إنصاتكم وتركيزكم؛ لأننا سنأتي عليها تباعاً, أسأل الله سبحانه وتعالى السداد . 

أولاً: الأحكام الفقهية المتعلقة بطالب الحلقة القرآنية :

- من جهة القراءة: فإنه لابد على طالب القرآن أن يحرك فمه عند القراءة؛ بمعنى أنه إذا أراد قراءة يُؤجر عليها فلابد من أن يُخرج الحروف من مخارجها، واختلف العلماء في حد القراءة؛ فمنهم من اشترط أن يُسمع من حوله؛ من قرُب منه، ومنهم من اشترط أن يُسمع نفسه، فإن كان لا يُسمع نفسه فهذه ليست قراءة، ومنهم من قال: بل يكفي أن يُخرج الحروف من مخارجها، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، ونصره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فأقل ما يُقال في القراءة أن يُخرج الحروف من مخارجها، أما أن تجد الطالب مثلاً ينظر نظراً في المصحف دون أن تتحرك شفته أو يتحرك لسانه بنطق الحرف، فهذه ليست بقراءة، هو يُؤجر على نظره في المصحف، هو يؤجر على محاولة تدبره أو مراجعته لأخطائه في قراءة القرآن، لكن هذا ليس أجر القراءة، الموعود صاحبها بأنه لو قرأ حرفاً فله عشر حسنات، فشرط القراءة أن يخرج الحروف من مخارجها.

- هل يُسلم على قارئ القرآن أو أن هذا مما يشغله ؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله تعالى، والأقرب في هذا أنه يُسلم عليه، ويرد السلام، ومن ذهب من أهل العلم أنه لا يُسلم على قارئ القرآن خشي أن لا يعرف قارئ القرآن موضعه من القراءة، ورخّص في ذلك إذا كان يقرأ من مصحف؛ لأنه سيعلم أين الموضع الذي كان يقرأ فيه، بخلاف ما لو كان يقرأ من حفظه، على كلٍ فالراجح في المسألة سنية ومشروعية السلام على قارئ القرآن مطلقًا، وإذا كنا نسلّم على المصلي؛ كما في حديث  ابن عمر رضي الله عنهما قال: سألتُ بلالاً؛  كيف كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرد عليهم إذا سلموا عليه وهو يصلي ؟ فأشار بيده هكذا، فرفع كفه؛ أي أنه كان يرد بالإشارة، فإذا كان يُسلم على المصلي ويرد المصلي السلام، فما بالك بالقارئ، فرد السلام وتشميت العاطس واجب حتى على قارئ القرآن، وإلقاء السلام سنة حتى على قارئ القرآن، وهذا يحدث في حلق القرآن لما يُسلّم على الطلاب، وهم يحفظون القرآن، أو يسلم بعضهم على بعض. 
- مما يتعلق بأحكام القراءة: ما يحدثه بعضهم من قول: صدق الله العظيم في نهاية القراءة، وهي كلام حق، لكن لم يرد أن رسولنا عليه الصلاة والسلام أو أن سلف الأمة رحمهم الله تعالى كانوا يختمون القراءة بهذه الجملة؛ لذلك عدّها جمع من أهل العلم في هذا العصر من البدع، التي أُحدثت قريباً، ولم يكن من سابق أن يعتاد الإنسان كلما ختم قراءة قرآن أن يقول: صدق الله العظيم .

- ما يتعلق بجهر الطلبة بعضهم على بعض عند قراءة القرآن: وأنت تعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن)، فهذا يقرأ، وهذا يقرأ، وكل واحد منهم يجهر بالقرآن، فهل هذا يدخل في النهي؟ من أهل العلم من استثنى هذا من النهي؛ بحجة أنهم لما يجهرون معاً لا يشوش بعضهم على بعض، وأن النهي كان أن يقرأ إنسان القرآن جهراً، والآخر يصلي، فيشوش الذي يجهر على الذي يُسر، أما إذا جهر الكل كما هو معتاد قبل الجمعة مثلاً، أو في الحلقات القرآنية؛ فإنه لا يشوش بعضهم على بعض؛ لأن الكل يجهر، بل يحدث كما تسمعون دوي النحل بالقرآن في حلق القرآن الكريم، فيكون هذا ليس داخل في صورة النهي، فصورة النهي أن يجهر قارئ على مصلٍ، أما ما يحصل في الحلق القرآنية فهو مما رخص فيه بعض أهل العلم، وهو قول حسن . 

- من الأحكام الفقهية المتعلقة بحفظ وتسميع القرآن بالنسبة لطالب الحلقة: ما يحدثه بعض طلاب الحلقات من الاهتزاز أثناء حفظ القرآن، فتجده إذا كرر الآية ليحفظها يهتز في موطنه؛ في مكانه، ما حكم هذا الفعل؟ هذا الفعل إن كان على جهة التعبد؛ بمعنى أن الطالب يهتز؛ يريد بهذا الأجر فهذا لاشك أنه بدعة محدثة، وعبادة غير مشروعة، أما إن كان من باب العادة، وهو الذي يقع فيه طلاب التحفيظ، يفعل ذلك من باب فعل ما اعتاد عليه، فمن أهل العلم من ذهب أن الأفضل أن يتركها من باب أن لا يراه غيره، فيظن أنه مشروع، وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يجب عليه أن يتركها؛ لأنه يشوش على نفسه وعلى غيره بهذا الاهتزاز، ولأنه قيل أنه من أفعال اليهود، وهذا اختيار اللجنة الدائمة، لذلك يؤكد على تعويد الطلاب على ترك هذا الفعل، وإن كان لا يصل إلى حد التحريم، والله أعلم . 

- قضية النسيان: ويسأل كثير من الطلاب عن حكم نسيان المحفوظ من القرآن، وتجد بعض الطلاب لا يريد أن يحفظ القرآن، يقول: خشية أن أنساه، ويروون في هذا حديثاً: إن أعظم ذنب رجل حفظ آية من القرآن ثم نسيها، وهذا الحديث لا يصح، ولم يرد شيء صحيح في ذمّ من نسي شيئاً من القرآن، ولذلك جعل أهل العلم رحمهم الله تعالى النسيان على قسمين: أن ينساه زهداً فيه وإعراضاً عنه، وهذا لا شك أنه آثم؛ لأن هذا يدخل في باب هجر القرآن، وهجر القرآن محرم, الأمر الثاني: أن ينساه لانشغاله؛ إما انشغاله بهموم الدنيا وشواغلها، أو انشغاله بتحصيل الدروس العلمية ومراجعتها، فتقل مراجعته للقرآن، فينسى بعضه، هذا لا يؤثم فيه، وإن كان جاء الأمر بالتعاهد القرآن؛ كما في صحيح مسلم: (تعاهدوا القرآن فو الذي نفسي بيده له أشد تفلتاً من الإبل في عقلها)، إذًا نقول للطالب: احفظ، وإذا قدّر الله أنك نسيت ما حفظته لعذر؛ فإنك لا تؤثم، لكن لا يكون هذا إعراضاً منك عن القرآن الكريم، وأشد من هذا وأسوء؛ كما جاء في بعض فتاوى أهل العلم أن يحفظ الطالب القرآن لأجل الاختبار فقط، فتجد بعض الطلاب يحفظ بعض الآيات، وبمجرد أن يختبر، يتعمد بعد ذلك أن ينساها، هذا الذي يُحكم عليه بأنه أساء، وهذا من الخطأ .

- هل هناك صلاة ودعاء لحفظ القرآن؟ الجواب: جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن علياً رضي الله تعالى عنه سأل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، فدلّه على صلاة طويلة ودعاء طويل، لحفظ القرآن الكريم، وهذا الحديث ظاهر إسناده أنه جيد، وقد صححه الحاكم وغيره، لكنه مما أعلّه أهل العلم، بل قال الذهبي: إني لأتحير من جودة إسناده، ولا أراه إلا موضوعاً، وجزم في موطن آخر بأنه موضوع، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وفي سنده الوليد بن مسلم وهو مدلس، ويدلس عن الضعفاء، بل عن شديدي الضعف، فلعله أسقط واحدًا منهم، ومشكلة الوليد بن مسلم أنه قد يصرح بالتحديث، لكن يسقط رجلاً بعد شيخه، فتدليسه أقبح أنواع التدليس، ويسمى تدليس التسوية، لذلك فالحديث لا يصح، ولا يصح شيء معين خاص؛ لا صلاة ولا دعاء لحفظ القرآن الكريم . 

- مرور الطالب على آيات سجدات التلاوة، هل يسجد مع كل آية يقرؤها ؟: أحياناً يكرر آية السجدة عشرات المرات؛ لأجل أن يحفظها، فهل يسجد في كل مرة أم يُكتفى بسجدة واحدة ؟ الجواب: أن سجود التلاوة في أصله سنة، وليس بواجب؛ كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري قال: "إن الله تعالى لم يفرضها علينا إلا أن نشاء"، فهو سنة، وحالة الحفظ ليست كحالة التلاوة؛ لذلك تجد بعض العلماء الذي يمنع من تلاوة القرآن للحائض مثلاً، يقول: الحفظ شيء آخر، والرقية شيء آخر، قراءة التلاوة عندهم هي التي تمنع، وأما قراءة الحفظ أو الرقية فهذه حكمها يختلف، ولذلك تكرار الحفظ ليس من التلاوة التي يسن معها سجود التلاوة بتكرار قراءة موضعها، بل يُكتفى بمرة واحدة، يسجد فيها، ومن أهل العلم من قال: يسجد في أول مرة، ومنهم من يقول: يسجد في آخر مرة، يتلو فيها آية السجدة، والكل قريب إن شاء الله, وهل يلزمه وضوء ؟ وهل يلزم المرأة أن تلبس الحجاب ؟ هذا يتعلق بسجود التلاوة, هل هو صلاة ؟ المذهب عندنا أنه ملحق بالصلاة، لكن هذا ليس عليه دليل بيّن، خصوصًا أنه لا يبدأ بالتكبير ولا ينتهي بالتسليم، وعلى هذا فلا حرج على الإنسان لو أنه سجد للتلاوة بغير وضوء؛ كأن يتلو آية، ثم يسجد، أو سجدت المرأة بغير وضع الحجاب الذي هو حجاب الصلاة, وهل يسجد لغير القبلة؟ إذا قلنا: إنه ليس بصلاة، فلا يشترط استقبال القبلة، ومع ذلك لا ينبغي للإنسان أن يسجد لغير القبلة؛ حتى لا يوهم غيره بأمر آخر، فيظنون أنه يجوز - مثلاً - أن يُصلى لغير القبلة، ونحو ذلك، وهذا الذي أفتى به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهل لسجود التلاوة تكبير؟ الجواب: جاء التكبير من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الترمذي، وفيه عبد الله العمري المكبّر، وهو ضعيف، ولذلك لم يصح التكبير في سجود التلاوة، بل يسجد بغير تكبير، ويرفع بغير تكبير، وهو سجود يأتي فيه بأيّ ذكر من أذكار السجود: كسبحان ربي الأعلى ونحو ذلك، لكن إذا كان سجود التلاوة في الصلاة، فعموم الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر في كل خفض ورفع، وكونه يخرّ للسجود، ويرتفع من السجود، هذا خفض ورفع، فيكبر إذا كان في الصلاة، وخصوصاً إذا كان إماماً, وله أن يأتي بما جاء عند أبي داود، وصححه بعض أهل العلم أن رجلاً قرأ آية السجدة، فسجدت شجرة، وقالت: "اللهم اكتب لي بها أجرًا، وحطّ عني بها وزرًا، واجعلها لي عندك ذخرًا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود"، فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، فكان يقولها عليه الصلاة والسلام، فلو أتى بهذا فهو حسن، وهل لسجود التلاوة خرور؟ إذا كنت أتلو، وأنا جالس، هل يشرع أن أقف، ثم أخرّ ساجداً؟ خصوصاً أن بعض آيات سجدة التلاوة جاء فيها ذكر الخرور، هل يلزم هذا؟ الجواب: لا، إنما هذا في سجود الشكر، فسجود الشكر على الصحيح من أقوال أهل العلم يلزمك أن تقوم، ثم تخرّ ساجدًا؛ كما جاء هذا عند أحمد من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وجاء من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمرٌ يسره خرّ ساجداً، فسجود الشكر لا بد أن تقوم ثم تسجد، أما سجود التلاوة فيجوز من جلوس .

- مما يتعلق بمسائل الحفظ: لو أكمل الطالب حفظ القرآن، هل يُشرع له أن يقيم وليمة لحفظ القرآن، أو أن يأتي أبوه مثلاً ويوزع شيئًا من الحلوى، بمناسبة حفظ ولده القرآن ؟ هل هذا من المشروع، أو أنه من المحدث؟ الذي يظهر أن هذا له أصل، فقد روى الخطيب في رواة مالك، وروى البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه تعلم البقرة في ثنتي عشرة سنة، فلما أتمّها نحر جزوراً، فهذا فعل الفاروق رضي الله تعالى عنه من الفرح بتعلم سورة البقرة، ومثلها ما يتعلق بمن يفرح بما منّ الله عليه به من حفظ القرآن، والله أعلم، فلا حرج في مثل ذلك .

- مما يتعلق بأحكام الطالب: بعض الأحكام المتعلقة بالمراجعة: تجد أن بعض الطلاب يكتب على المصحف المواطن التي يُخطئ فيها؛ حتى إذا راجعها مرة أخرى ينتبه لهذه المواطن، ويركز عليها، فما حكم الكتابة في المصحف؟ لا شك أن الكتابة في المصحف بتعليقات عبثية محرم؛ كما ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أما الكتابة في المصحف لأجل التعليم؛ تعليم الخطأ، وخصوصاً إذا كان بقلم رصاص ونحوه، فهذا مما رخص فيه بعض أهل العلم، وجاءت فيه الفتوى عن الشيخ ابن جبرين رحمه الله تعالى وعن غيره، فينتبه لهذا، لا يمكّن كل طالب لمثل ذلك؛ لأنه قد يعبث في كتاب الله، فإن كان ممن يُحسن أن يضع بعض العلامات بدون أن يشوّه المصحف، وبقلم رصاص يمحى بعد ذلك، إذا تمكن من حفظها، فهذا رخص فيه بعض أهل العلم المعاصرين . 

- السؤال عن دعاء ختم القرآن: فالطالب يراجع، ثم يختم القرآن, هل يدعو بدعاء ختم القرآن في كل مرة يختم فيها؟ أجود ما في الباب ما روي عن أنس رضي الله عنه، ولم يرو مرفوعًا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا ختم جمع أهله ودعا، ورخص جمع من علمائنا بمثل ذلك؛ أن الطالب إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا بأي دعاء، ولا يلتزم بدعاء معين؛ كالأدعية التي في آخر المصاحف، أو الدعاء المنسوب شيخ الإسلام ابن تيمية، فلا يلتزم بشيء معين، بل يدعو بما فتح الله عليه .

- مما يتعلق بالمراجعة طريقة الإدارة: وهذه تكلم عليها الفقهاء قديماً، وطريقة الإدارة على كيفيتين: طريقة هي المنهي عنها, وطريقة هي التي حكى أهل العلم جوازها, أما الطريقة الجائزة فأن يقرأ الإنسان جزءاً من القرآن، أو قدراً من القرآن، ثم يقف ويُكمل الآخر، وهكذا، فهذه لا حرج فيها، بل قد تكون من القرب المستحبة؛ كما جاء في فتاوى اللجنة الدائمة؛ لدخولها في حديث: (ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله), لكن من الطرق التي ليست بصحيحة أن تجد أن هذا يقرأ جزءًا، وذاك في نفس الوقت يقرأ جزءًا آخر، وثالث في نفس الوقت يقرأ جزءاً ثالثًا، ولا يسمع بعضهم بعضًا، ثم يرون بعد ذلك أنهم ختموا القرآن في وقت يسير؛ لأن كلاً منهم قرأ جزءاً منه، هذه الطريقة هي التي نهى عنها أهل العلم .

- وهل الأفضل للطالب الحافظ، والذي هو الآن في حيز المراجعة؛ أن يراجع القرآن من حفظه، أو أن يقرأ القرآن من المصحف؟ أيهما أفضل؛ قراءة القرآن من المصحف أو قراءة القرآن من الحفظ؟ والجواب: أن هذا بحسب الأخشع له، فإن كان الأخشع له أن يقرأ من المصحف فهو الأفضل، وإن كان الأخشع له أن يقرأ غيباً، ولا ينظر في السطور فهذا أفضل، لكن مع ذلك في الحالة الثانية ينبغي أن لا يهجر النظر إلى المصحف، فالنظر إلى المصحف عبادة؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أثنى على من فعل ذلك، فقال كما في السلسلة الصحيحة: (من سرّه أن يحبه الله ورسوله فلينظر في المصحف)، وليس المراد بالمصحف أنك تنظر للمصاحف هكذا، وهي أمامك مطوية، لا، المراد بالنظر في المصحف النظر في الآيات للمراجعة، النظر في الآيات للتدبر، النظر في الآيات لاستخراج الأحكام، أو النظر مع القراءة، ولو كان حافظاً للقرآن عن ظهر غيب، فينبغي له أن لا يهمل النظر في المصحف .

 ثانياً: الأحكام الفقهية المتعلقة بمعلم الحلقة :   
- ما يتعلق بشروط معلم الحلقة: فهل يشترط في معلم الحلقة أن يكون مجازاً في القرآن الكريم؟ الجواب: لا؛ لا يشترط فيه هذا، بل كلٌ يعلّم بحسب ما تعلّم من القرآن، ومعلمو القرآن على درجات منهم من وصل إلى الضبط والإتقان التام، ومنهم من كان دون ذلك، ومنهم من أتقن جزءاً أو جزأين، ومنهم من أتقن أكثر من ذلك، فهذا ليس بشرط.

 - وهل يشترط إذن الوالدين في التدريس في الحلقات القرآنية؟: أفتى الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين واللجنة الدائمة في فتاوى متفرقة لهم أنه ليس بشرط، وعليه أن يداري والده أو والدته بالتي هي أحسن، ولا يترك مجالس الخير.

 - وهل يشترط في معلم الحلقة أن يكون متطوعاً؟: بمعنى ما حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟، هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال، والصحيح: الجواز؛ خصوصاً مع الحاجة كما رجّح هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى؛ جمعاً بين أدلة المانعين وأدلة المجيزين، ومما يدل على ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله)، وهذا في رقية اللديغ، بل جعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعظيم القرآن عوضاً في النكاح، تعرفون حديث سهل بن سعد في الصحيحين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: "أنكحتها بما معك من القرآن"، وفي رواية: قال: "قم فعلّمها"، فجعل عليه الصلاة والسلام تحفيظ القرآن مهرًا لهذه المرأة، وفي رواية، قال: "ما معك"، قال: معي البقرة، فقال: "علّمها عشرين آية"، عند أبي داود لكن سنده ضعيف، والشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل تعليم القرآن أجراً، فلا حرج على الإنسان أن يأخذ جُعلاً أو أجراً على تعليم القرآن، وخصوصاً عند الحاجة؛ لقول الله تعالى في مال اليتيم - وما بالك بحفظ الشريعة لمال اليتيم -:{وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 6], وهل يجوز أن يستقضي الإنسان أجرته في المسجد، أم أنه من البيع والشراء المنهي عنه في المساجد؟ الجواب: لا، هذا ليس من البيع والشراء، هذا استيفاء حق، واستيفاء الحق يجوز في المسجد، وتذكر الحديث الذي جاء فيه أن كعب بن مالك تقاضى ابن أبي حدرد رضي الله عنهما في المسجد، وارتفعت أصواتهما، فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "يا كعب"، وأشار بيده النصف، فوضع عنه نصف الدين، فاستيفاء الحق في المسجد جائز .

- ما يتعلق بطرق التديس: المسألة الأولى: مسألة القراءة الجماعية أو مسألة التلقين؛ أن يقرأ الطلاب مع مدرسهم، هذا إن كان للتعليم لا حرج، لكن إن قُصد منه التعبد، فهذه قراءة جماعية، والعبادات الجماعية لا بد لها من دليل، أما إن كان المقصود منه التعلم - كما هو واقع الحلقات القرآنية - فهذا لا حرج فيه.

- مسألة الرد على المخطئ: هل يلزمني كمدرس أن أرد على كل خطأ يقع فيه الطالب؟، وهل لو لم أرد على هذا الخطأ يحصل علي إثم؟ وكيف وأنا أريد أن أتدرج مع الطالب، فأردّ عليه بعض الأخطاء، وأترك البعض الآخر لما تتحسن تلاوته أكثر؟، الجواب: الرد على المخطئ كالفتح على الإمام، وهذا على قسمين: القسم الأول إن كان خطؤهم يُحيل المعنى، فيجب الرد، انظر لم نقل إن كان خطأً جلياً؛ كتغيير حركة أو تغيير حرف، بل حتى لو كان تغيير حركة لكن ما يُغيّر المعنى هذا لا يلزم رده، والأفضل رده، أما إن كان هذا الخطأ يحيل المعنى فيجب عليك أن ترد على الطالب.

-  وكيف تكون طريقة الاستيقاف: الذي جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه لما قرأ على الرسول عليه الصلاة والسلام، قال له: "حسبك"، إذاً هذه هي طريقة إيقاف الطالب عن القراءة.

 - ما يتعلق بكتابة المصحف: أحياناً يقوم المدرس بكتابة الآيات على اللوح؛ الآية أو الآيتين أو السورة القصيرة، هل يلزمه أن يكتب بالرسم العثماني؟ الجواب: ليحرص على ذلك ما استطاع؛ لأن من أهل العلم من نهى عن تغيير الرسم العثماني، وفي المسألة ثلاثة أقوال، وقد رخص مجمع الأزهر الشريف لو كانت مجرد آية تمحى بعد ذلك للتعليم أو نحو آية، فيرخص في أن تكتب بالرسم الإملائي .

- وهل يلزم المدرس إذا كتب الآية أن يكون متوضئاً ؟ يكتب بالقلم أو يكتب بالطبشور؛ هل يلزم أن يكون متوضئاً؟ أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه لا يلزم؛ لأنه لم يمس المصحف، لكن كونه يضع يده على اللوح المكتوب عليه هذا لا يجوز إذا كان غير متوضئ، إذا كان غالب المكتوب من القرآن؛ لأن اللوح في هذه الحالة أصبح في حكم المصحف؛ كما سيأتي، لكن كونك تكتب بالقلم هذا ليس مسّاً للمصحف، وعلى ذلك فما جدّ في هذا الزمان من القلم الذي يقرأ، تجده مع بعض إخواننا المكفوفين أو مع بعض كبار السن والعجائز؛ قلم يوضع على لمصحف ويقرأ، هذا مسه لا يشترط له الوضوء، لكن نفس المصحف يشترط له الوضوء؛ كما سيأتي .

- حكم التجويد: حقيقة علماؤنا الكبار في هذا العصر؛ كالشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز وغيرهم يرون أن التجويد ليس بواجب تعلمه؛ بمعنى أن الذي لم يجود القرآن لا يأثم، أما علماء القراءة، فاختلفوا على قولين: منهم من يقول: هو واجب اصطلاحي؛ بمعنى أنه واجب عند أهل القراءة، وليس وجوباً شرعياً من جهة الحكم الشرعي، ومنهم من يقول: إنه واجب شرعي، "من لم يجود القرآن آثم"، كما جاء في الجزرية، والمهم عند أهل القول الأول أن يقرأ قراءة صحيحة، لكن كونه بعد ذلك يغنّ أو يمد أو نحو ذلك، قالوا هذا من تحسين القراءة، وليس بواجب، والشاهد أن هذه المسألة تحتاج إلى بحث فيها أكثر .  

- قضية تنكيس المصحف عند تحفيظ القرآن: كل المدرسين تقريباً إذا بدأوا مع الطلاب بدأوا بسورة الناس وصعدوا إلى الفلق ثم الإخلاص وهكذا, ما حكم تنكيس المصحف؟ تنكيس المصحف عند القراءة فيه كراهة، مع أنه ورد عن رسولنا عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة أنه في الصلاة قرأ بسورة، وقرأ في الركعة الثانية بالتي قبلها، هذا ورد كثيراً عن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة، لذلك فالكراهة ليست شديدة، لكن قالوا: ينبغي المحافظة على ترتيب المصحف، فلا ينبغي تعمد وتكرار تنكيس المصحف، أما للتعليم والتحفيظ فهو رخصة، ولا حرج فيه .

- هل يجوز للمدرس تعمد الخطأ لكي يبين للطالب الفرق؟ ولعلنا صنعنا شيئاً من هذا في درس الليلة الماضية أن ينطق بالكلمة صحيحة، وينطق بالكلمة خاطئة؛ لكي يظهر الفرق بين الصواب والخطأ، هل هذا جائز؟ أفتت هيئة الإفتاء في وزارة الأوقاف الكويتية بالجواز، ما دام أنه يبين الفرق، ثم يؤكد على الصواب . 

- ما يتعلق بحكم المقارئ الإلكترونية: ظهرت في هذا العصر مقارئ عبر بعض وسائل التقنية الحديثة؛ كالإنترنت، يقرأ الإنسان من وراء هذه الشبكات على قارئ، وقد تقرأ امرأة على قارئة، في أيّ قراءة من القراءات، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى لنا في هذا العصر، أن سهل لنا قضية القراءة على المشايخ بدون رحلة، والمقارئ الإلكترونية مشهورة، ومنتشرة على الشبكة، وكثير منها معتمد، وتصرف إجازة لطلابها، فهل هذا إقراء صحيح، والإجازة معتبرة؟ الجواب: نعم، وثمة بحث تجده منشور على الشبكة بعنوان أحكام المقارئ الإلكترونية، للدكتور محمد غيلان حفظه الله .

- هل يجب استماع القرآن؟: إذا كان الطالب جالسًا أمامي يقرأ، هل يجب عليّ أن أنصت وأستمع لتلاوته، أو يجوز لي أن أنشغل مثلاً بكتابة اسمه، أو بشي آخر كالنظر في الجوال؟ هل يجب عليّ أن أستمع له؟ هل أؤثم إذا لم أستمع للطالب؟ الجواب: قول الله سبحانه وتعالى:{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: 204], نقل الإمام أحمد إجماع العلماء أن هذا خاص بالصلاة، هذه الآية خاصة بالصلاة، ومع ذلك لا ينبغي العبث الكثير أثناء تلاوة القرآن؛ لأنه يدخل في قول الله تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ} [فصلت: 26], لكن كوننا نؤثم الإنسان إذا انشغل ببعض الأشياء، عند سماعه لقراءة الطالب فهذا يحتاج إلى دليل .

ثالثاً: أحكام المصحف : 

- ما هو المصحف؟: ضابط المصحف - فيما هو إن شاء الله أقرب ما يكون تحريراً - ما كُتب فيه القرآن أو بعضه كتابة غالبةً ثابتة, هذا المصحف، وأيّ شيء ينطبق عليه هذا الضابط يسمى مصحفًا, (ما كُتب فيه القرآن) فخرجت الأشرطة السمعية، فالأشرطة والسيدهات ونحوها لا تسمى مصاحف، ولو كان فيها القرآن كاملاً، وإن كانت تحترم؛ لأن فيها القرآن، لكن لا تُعطى أحكام المصحف؛ التي ستأتي من أنه لا يمسه إلا طاهر، ولا يدخل به الخلاء، ونحو ذلك, هذا لا يدخل فيه؛ لأن القرآن يشترط فيه الكتابة، أن يكون الشيء مكتوبًا، ليس بمسموع, (أو بعضه) كالقرآن المجزئ، يُعطى أحكام المصحف، بل لو ورقة كتبت فيها آية فقط تعتبر مصحفًا، وتأخذ أحكام المصحف، بل قال بعض أهل العلم: لو أنه كتب في جدار القبلة آية - مع أن هذا منهي عنه - لأصبح هذا الجدار في جهة المكتوب له أحكام المصحف؛ لأنه كتب فيه القرآن، أو بعضه، (كتابة غالبة) فيخرج بهذا كتب التفسير إذا غلب فيها التفسير، أو الكتب المدرسية إذا غلب فيها الشرح، وإن كنا في الكتب المدرسية نتوقف؛ لأن جزءًا من تلك الكتب فيه شرح، وجزءًا من تلك الكتب فيه تصوير لصفحات من القرآن، فهل يُقال أن هذا الجزء الثاني من الكتاب لا يأخذ أحكام المصحف، وذاك الجزء الأول يأخذ أحكام المصحف؟ هذا يحتاج إلى نظر، لكن متى ما كان الغالب غير القرآن فليس بقرآن، الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل رسالة لهرقل، وفيها: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} [آل عمران: 64], لكنه لم يغلب على الرسالة، ولذلك جاز أن يمسه وهو كافر, الأمر الأخير أن تكون القراءة (ثابتة) فلو كانت القراءة غير ثابتة هذا لا يُسمى مصحفًا، كتب على التراب مثلاً ثم محي هذا لا يسمى مصحفًا، لابد أن تكون القراءة ثابتة، وعلى ذلك فالمصاحف الإلكترونية الموجودة اليوم ليست في حكم المصحف، إنسان يسأل عن المصحف في جواله، نقول: هذا ليس بمصحف، ويجوز إدخاله إلى الخلاء؛ لأن المصحف ليس ظاهراً، وليس ثابتاً، بل يختفي، فهذا مثلك أنت الذي تحفظ القرآن، أو شيئاً من القرآن، والقرآن في ذاكرتك، وتدخل إلى الخلاء، وهنا القرآن مخفي، وهو في ذاكرة الجوال، بل من المبرمجين من ذكر أنه لا يوجد مصحف أصلاً في ذاكرة الجوال، فليست في هذه البرامج صفحات من القرآن، تظهر ثم تختفي، وتظهر صفحة أخرى، والصفحة الثانية ما زالت موجودة، لا، ليست هي ملفات محفوظة في الذاكرة، إنما هي أوامر، فإذا ضغطت زرًا تتحرك هذه الأشكال، فترسم لك صورة الصفحة، فإذا ضغطت زرًا آخر فإن نفس هذه الأوامر (البرمجيات) تتحرك وترسم لك صورة ثانية، والصورة الأولى غير موجودة أصلاً، وليست في ملف محفوظ في الذاكرة, فإن صح هذا فإنه من باب أولى أن المصحف الذي في الجوال لا يُعطى أحكام المصحف، ولذلك لا حرج أن تُعطي امرأتك الحائض مثلاً جوالاً تقرأ منه؛ لأنه لا يعطي أحكام المصحف.

 - وهل مصحف برايل يأخذ أحكام المصحف؟: مصحف برايل؛ المصحف الذي يقرأ فيه إخواننا المكفوفون، هل يأخذ أحكام المصحف؟ اختلف أهل العصر في هذه المسألة: فاللجنة الدائمة تفتي بأنه لا يأخذ أحكام المصحف, ومن أهل العلم من يُفتي، وعلى ذلك بعض المجامع الفقهية بأنه يأخذ أحكام المصحف، ولعل هذا الأقرب، والله أعلم .

- من الأحكام الفقهية المتعلقة باحترام المصحف: أنه ينبغي الحرص على تناول المصحف باليمين، وإعطائه باليمين، فعلّم الطالب على هذا الخلق، وهذا أخذ المصحف وتسليم المصحف يحدث كثيراً بين الطلاب.

- كذلك مسألة تصغير المصحف: سواءاً تصغيره لفظاً أو حجماً، مما وقف عنده أهل العلم، فلا يقال لفظاً: مصيحف؛ لأن هذا فيه شيء من عدم احترام المصحف، بل المصحف عظيم فلا تصغره، وبعض السلف - ونُقل عن ابن سيرين والشعبي - أنه لا يقال: سورة خفيفة؛ لأن القرآن ما فيه خفيف: {إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا} [المزمل: 5], لكن يقول: سورة قصيرة مثلاً، وهذا من تعظيم السلف للقرآن حتى في ألفاظهم، وأما مسألة تصغير المصحف حجمُا، فمما توقف فيها بعض السلف، وقالوا: لا ينبغي أن يكتب المصحف بخط صغير، بل يكتب بخط واضح كبير؛ تعظيماً له، والذي يظهر - والله أعلم - أن المنع ليس عن مصاحفنا المصغرة، التي بين أيدينا الآن؛ لأنها تكتب بخط جميل، وواضح ومنسق تنسيقًا جميلاً، ولعل النهي عن الكتابة بخط اليد إذا كانت الكتابة يصغر فيها الخط بشكل كبير؛ حتى يكون فيه شيء من الإهانة للمصحف.

- ومن باب الاحترام للمصحف: ذهب بعض أهل العلم إلى منع وضع المصحف في جيب الثوب الجانبي، فالشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يفتي بعدم جواز وضع المصحف في الجيب الجانبي للثوب, لماذا؟ أولاً: لأنه إذا جلس سيصير المصحف على الأرض، وثانياً: لأنه يضعه بالقرب مما يُستقبح، فعليه أن يضعه في جيبه الأمامي عند صدره، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: لا حرج أن يضعه في جيبه الجانبي، لكن ينتبه له، فإذا جلس رفعه وجعله على فخذه، وكل هذا من تنبيه العلماء على مسألة احترام المصحف، وبعض طلابنا تراه يمد رجليه تجاه المصحف، وتجد - سبحان الله - من يضع المصحف على الأرض، أخي الكريم، حتى عند سجدة التلاوة المصحف مكرم، قال تعالى: {فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ (13) مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ } [عبس: 13، 14], فلا تضع المصحف على الأرض، للأسف أنك تجد بعض الأخوة الذين يحفظون القرآن، ويحبون أن يسيروا أثناء حفظهم أو مراجعتهم للقرآن، تجد أحدهم يجعل القرآن وراء ظهره، بل بعضهم يجعله دون ذلك، وهذا ليس من احترام المصحف، فينبغي احترام المصحف إخوة الإيمان, بل من أعجب ما سمعت في هذا الباب, سؤل وجه للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن حكم سماع القرآن من السماعات الأرضية التي أرضية السيارة، السماعات التي تكون عند الأقدام، فقال: إذا كان الأمر كذلك فلا يسمع بها القرآن؛ لأن معنى ذلك أن القرآن سيسمع من عند الأقدام، وهذه مسائل - للأسف - يجعلها البعض من باب التنطع ونحو ذلك، وليس هذا بصواب، بل ربنا يقول: {ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} [الحج: 32], هي من تقوى القلوب في حق كلام الله علام الغيوب، إذاً يُنتبه لهذه الأحكام المتعلقة باحترام المصاحف.

- من ذلك تجد بعضهم قد تعود على عادة؛ أنه إذا قرأ القرآن، يقلب الصفحة بريقه؛ فيأخذ شيئاً من ريقه في أصبعه، ثم يقلب الصفحة، وهذا شدّد فيه فقهاؤنا من الشافعية المتأخرون، شددوا فيه تشديدًا كبيرًا جداً؛ لأن الريق مما يُستقذر، فكونه يعتاد فعل هذه العادة القبيحة مع المصحف هذا لا ينبغي مع احترام كتاب الله.

- وهل يُقبّل المصحف؟ الجواب: هذا لم يرد عن رسولنا عليه الصلاة والسلام، ولا عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم في هديهم المستمر، نعم، روي أنه ورد عن عكرمة رضي الله عنه، أنه قبّله، وقال: "كلام ربي، كلام ربي"، وأخذ يبكي، لكن هذا إن قيل به، فيدل على الجواز، ولا يدل على السنية؛ لأنه لم يرد من هدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا من هدي السلف المتكرر، والتبرك بالمصحف إنما هو باتباعه والعمل والإستشفاء به.

 - ومن عدم احترام المصحف: الاعتماد عليه عند الكتابة، فتجد بعض مدرسي الحلقات - للأسف - إذا جاء يسجل بعض المعلومات المطلوبة من جهات الإشراف عليه، تجده يضع الورقة، ويبدأ يكتب على المصحف، وهذا من عدم تعظيمه، فلا ينبغي أن تفعل هذا، لا تجعل القرآن موضع اعتمادك إذا كتبت، ولا يليق وضع الشيء فوق القرآن، ومنهم من قال بالتحريم، إلا أن يكون مصحفًا آخر، فانتبه لمثل ذلك, ومن أعجب ما وقفت عليه من الأسئلة من بعض معلمي القرآن، أنه سأل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن معلم يكتب القرآن بالطبشور على السبورة، وهذا ليس موطن السؤال، قال: ثم أمحو اللوح، طيّب ما المشكلة؟ قال: ثم يتناثر بقايا الطبشور على الأرض، فيسير السائر، ويطأه برجله، هل هذا مما يُنهى عنه؟ قال رحمه الله: لا،  ما دام أنه محي لا يؤخذ أحكام المصحف، والله أعلم .

- من الأحكام المتعلقة بالمصحف: حرمة المصحف: ومن أحكام حرمته عدم جواز مسه إلا من طاهر، هذا الصحيح؛ لما رواه الإمام مالك وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام كتب لعمرو بن حزم رضي الله عنه: "لا يمس القرآن إلا طاهر"، وهذا يشمل طاهر غير جنب، وغير حائض، وطاهر يعني غير محدث؛ حدثًا أكبر أو أصغر، بل لابد أن يكون طاهرًا، وإذا أراد أن يمس القرآن وهو غير طاهر فليمسه بحائل؛ لأن النهي جاء عن المسّ، والمس معناه المس المباشر، لكن لو لبست المرأة قفازًا، أو أنه استخدم شيئاً كقلم أو نحوه للمس المصحف، فلا حرج في ذلك إن شاء الله .

 - وهل يجب على الصبيان أن يتوضؤوا لمس المصحف؟: إذا كان مس المصحف يُشترط له الوضوء، هل يجب أن يبقى الصبيان على وضوء طوال فترة تعليمهم، ومسهم للمصحف؟ رخّص كثير من العلماء للصبيان في ترك الوضوء، وهذا هو الصحيح في المذهب، الترخيص للصبي في أن يمس القرآن لغير طهارة لأجل التعلم.

 - ومن أحكام حرمة المصحف: عدم جواز الدخول به إلى الحمام، ومن أهل العلم من أفتى عند الضرورة، أو خشية سرقته أن يدخل به، بشرط أن يُخفيه، ورسولنا عليه الصلاة والسلام كان نقش خاتمه "محمد رسول الله"، ولم يرد في حديث صحيح أنه كان يضعه إذا دخل الخلاء، ولذلك قال صاحب الزبد: (ومن سها ضمّ عليه باليدِ)؛ يعني يضم على الخاتم؛ بحيث ما يكون ظاهرًا .

- من الأحكام الفقهية المتعلقة ببعض الصور المعاصرة  للمصاحف: مسألة نشر المصحف الإلكتروني، يُحمل الإنسان مصحفًا إلكترونيًا في جهازه؛ سواءً جهاز الحاسب أو جهاز الجوال، وهذا من نشر القرآن الكريم، لكن انتبه أن حقوق النشر غير محفوظة؛ لأن حقوق النشر إن كانت محفوظة فالصحيح من أقوال أهل العلم، وهو الذي تفتي به اللجنة الدائمة وغيرها أن نشر الكتاب ونحوه لا بد أن يكون بعد إذن صاحبه؛ لأنه حق معتبر؛ كما في فتوى المجمع، والنصيحة أن يحرص الإنسان على نشر مصحف المدينة، فمصحف المدينة مصحفٌ ضُبط ضبطاً كبيراً بالرسم العثماني، وروجع من علماء جهابذة؛ بخلاف بعض المصاحف التي انتشرت؛ خصوصاً في أول الأمر، وكانت فيها بعض أخطاء، ثم مصحف المدينة موهوب لكل مسلم، فلتحرص على هذا المصحف؛ حتى لا تدخل في الحرج الشرعي.

- من المصاحف المعاصرة التي ظهرت الآن ما يُسمى بمصحف التجويد: وفيه تلوين لبعض الأحكام التجويدية؛ ومسألة إدخال ما ليس في المصحف فيه؛ من تلوين أو غيره، اختلف فيها السلف من قديم على ثلاثة أقوال، فنُقل عن ابن مسعود وابن عمر وابن سيرين عدم الجواز، ونُقل عن الحسن البصري وغيره الجواز مطلقاً، ونُقل عن الإمام مالك أنه قال: لا بأس بهذا في المصاحف الصغار، لا المصاحف الأمهات؛ خشية التبديل والتغيير؛ يعني مصحف عند إنسان لا حرج، أما مصحف يُعتبر مرجعًا للناس لضبط القرآن عليه لا يجوز، فعُلم أن دوران المسألة على مسألة الخوف من تبديل المصحف، أو تبديل رسمه، فإذا لم يُغيّر رسمه جاز التلوين على الفتوى التي أفتت بها لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، هذه فتواهم، والله أعلم.

- مصحف القراءات: بعض المصاحف الآن خصوصاً الإلكترونية جاءت فيها القراءات السبع، ومسألة القراءات وقف عندها أبو عمرو الداني قديماً، وهذه عبارته، يقول في كتابه النقط: "وكذلك لا استجيز جمع قراءات شتى بألوان مختلفة في مصحف واحد على ما أشار إليه بعض أهل عصرنا، ومن جهل في ذلك من الكراهة ممن تقدّمه؛ لأن ذلك من أعظم التخليط والتغير لمرسومه، و أرى أن يستعمل للنقط لونان الحمرة والصفرة؛ فتكون الحمرة للحركات والتنوين والتشديد والتخفيف والسكون والوصل والمدّ، وتكون الصفرة للهمزات خاصة، وعلى ذلك مصاحف أهل المدينة"، والفتوى تدور كما سمعت على خوف التخليط في المصحف؛ لذلك من أهل العلم في هذا الزمان من أجاز أن تجمع القراءات في مصحف واحد، لكن بشرط أن لا يحدث ذلك لبس، بحيث يقرأ القارئ، ولا يدري كيف يقرأ ؟ وبأي قراءة يقرأ ؟. 

رابعاً: أحكام المساجد :

- من الأحكام الفقهية المتعلقة بالمساجد: بدايةً ما هو المسجد؟ حد المسجد مما اختلف فيه أهل العلم، أما الحد العام: فكل الأرض إلا المقبرة والحمام مسجد، لكن الحد الخاص للمسجد ما هو؟ من أهل العلم من قال: المسجد هو كل ما بُني على أنه مسجد، وأُذن بالصلوات الخمس فيه إذنًا مطلقاً, فكل ما بُني على أنه مسجد يُسمى مسجدًا، ما دام أنه لما بُني بني على أساس أن هذا مسجد، وهذه الغرفة من المسجد، فهذا يسمى مسجدًا, ومن أهل العلم من قال: المسجد ما صُلّي فيه، وما فتح إليه من الغرف، فلو كانت هذه الغرفة بابها يطل على المسجد فهي مسجد، لكن لو كان لها باب من جهة أخرى فلا, ومن أهل العلم من قال: المسجد هو كل ما احتُرم عرفاً عند الناس احترام المسجد، فلو أن الناس مثلاً اعتادوا على خلع النعال إذا دخلوا المسجد؛ من أين يخلعون نعالهم؟ إن كانوا يخلعونها من قبل فناء المسجد، فالفناء (الضاحي) من المسجد، وإن كان يدخلون بنعالهم إلى الضاحي، فليس بمسجد, والمسألة أقرب ما تكون إلى هذا القول الثالث، وبعض الأحوال لها أحكام خاصة، فيُسأل أهل العلم عن أحكام بعض الغرف والملحقات، هل هي من المسجد أو لا ؟. 

- وما جُعل مسجداً له أحكام المساجد، ومما يتعلق بذلك في مسألة الحلقات: حكم تعليم الصغار في المسجد: اختلف فيه العلماء على قولين؛ هل يعلّم الصغار في المسجد؟ والصحيح قول الجمهور؛ جواز تعليم الصغار في المسجد، وأما حديث: "جنبوا صبيانكم ومجانينكم المساجد"، ففي سنده الحارث بن نبهان، وهو متفق على تضعيفه, ودخول الحائض المسجد كذلك، فلو أن مدرسة تحفيظ للنساء كانت في المسجد أو في ملحق يُعد مسجداً، فهل يجوز للحائض أن تدخل المسجد؟ هذه المسألة من المسائل الكبيرة التي اختلف فيها أهل العلم، وجمهور العلماء على عدم جواز دخول الحائض إلى المسجد؛ لأن عائشة رضي الله عنها لما طلب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم منها الخمرة - وهي ما يسجد عليه، وتكون بقدر الوجه -، قالت: إني حائض، قال: "إن حيضتك ليس في يدك"؛ يعني مدي يدك إليها، ولا تدخلي للمسجد، وهذا الحديث هو أقوى ما استدل به أهل العلم على هذه المسألة، وأما حديث: "لا أحل المسجد لحائض ولا جنب"، فحديث ضعيف، والأقرب أن تجتنب الحائض دخول المسجد. 
خامساً: الأحكام المتعلقة بالحلقات :

- من الأحكام المتعلقة بالحلقات: مسألة تقسيم الحلقات، وجعلها على مستويات، ووضع أسماء لها؛ فهذه حلقة أبي بكر الصديق، وهذه حلقة عثمان بن عفان، وهذه حلقة خديجة، وهذه حلقة أم سلمة رضي الله عنهم جميعًا، ما حكم ذلك؟ سُئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن خلاف حدث بين النساء، واشتد بينهن، حتى أن بعض النساء انسحبت من دار التحفيظ، وسحبت بعض الطالبات معها؛ بحجة عدم جواز تسمية وتقسيم الحلقات إلى مستويات، وأن هذه بدعة محدثة، فشدد الشيخ على جواز ذلك، وأن هذا ما قُصد منه إلا التنظيم، وأمر الأخوات اللاتي انسحبن أن يرجعن مرة أخرى إلى الدار .

 - ومما يتعلق كذلك بالحلقات: هل يُفضّل أن تكون الحلقة قبالة القبلة؟ طبعاً هي حلقة، لكن هل الأولى أن يجلس المدرس قبالة القبلة أو لا؟ أما من جهة قارئ القرآن فلم يرد نص خاص في حقه أنه يستقبل القبلة، وإن كان بعض العلماء يقول: كل عبادة الأولى أن تستقبل بها القبلة، لكن هذا يحتاج إلى دليل، لكن قضية أنها حلقة تحفيظ، وبالتالي فهو مجلس، والرسول عليه الصلاة والسلام - كما في السلسلة الصحيحة – يقول: "إن لكل شي سيداً، وإن سيد المجالس قبالة القبلة"، من هنا يُقال أنه مما يُستحب أن يفعل ذلك، فيجلس مدرس الحلقة مقابل للقبلة.

 - وينتبه كذلك مدرس الحلقة عند جلوس الطلاب في الحلقات إلى ترك تشبيك الأصابع؛ لأن غالب حلقاتنا بين المغرب والعشاء، فهم ينتظرون الصلاة، ومن ينتظر الصلاة فهو في صلاة، والرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو داود يقول: "إذا توضأ أحدكم، فأحسن الوضوء، ثم خرج عامداً إلى الصلاة فلا يُشبكن بين أصابعه؛ فإنه في صلاة"، فأنت لا تشبك بين أصابعك إذا خرجت إلى المسجد؛ لأنك في صلاة، ولا تشبك أثناء الصلاة، ولا تشبك بعد الصلاة إذا كنت تنتظر الصلاة؛ كما هو واقع الحلقات القرآنية، فيُنهون على ذلك .

سادسًا: الأحكام المتعلقة بمشرفي الحلقات :

- مسألة ضرب الطلاب: هل يجوز أن يستخدم المشرف؛ الذي يتولى مسائل الإشراف والمتابعة والعقاب، هل يجوز له أن يقوم بضرب الطلاب على عدم الحفظ أو عدم المراجعة أو على سوء أدبهم وأخلاقهم في المسجد، أم أنهم لا يُضربون على ذلك؟ الجواب: أن الضرب الذي يُقصد به التأديب جائز، وقد ذكر أهل العلم من الذي يحق له أن يضرب للتأديب، فذكروا الأب، وذكروا الزوج، وذكروا الحاكم، وذكروا المعلم، هؤلاء الأربعة يحق لهم الضرب لأجل التأديب، لكن بشروط: الشرط الأول: أن يكون ضربه لأجل التأديب، لا لأجل الانتقام والتشفّي، والشرط الثاني: أن لا يكون ضرباً مبرّحاً؛ يكسر عظم أو يخرج دم، والشرط الثالث: أن لا يكون الضرب على الوجه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الضرب في الوجه، ولعل من الشروط التي تستحسن أن لا يزيد في الضرب على عشر ضربات؛ لحديث: "لا يضرب فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله", وهل يجوز ضرب الطلاب تحت عشر سنوات؟؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: "واضربوهم عليها لعشر"، فإذا كانت الصلاة لا يُضرب عليها إلا لعشر، فما بالك بقضية حَفِظَ، أو ما حفظ، وتأدب أو لا، الجواب: نعم، الصلاة لا يُضرب الصبي لتركها إلا إذا أكمل العشر؛ حتى لا ننفر الأولاد من الصلاة، وهذا الحكم خاص بالصلاة، وانظر لبديع تربية الإسلام؛ حتى لا ينفر الأولاد من الصلاة، أما لغير الصلاة فجائز إذا قُصد به التأديب.

- ومن ذلك: ما يتعلق أيضًا بعقوبة الكتابة، التي رأيناها في بعض مساجدنا، تجد بعض المشرفين إذا أراد أن يعاقب، يقول: اكتب هذه السورة مثلاً عشر مرات، يقول: عقابًا له، وحتى أضمن أيضاً أنه سيحفظها، لكن هذا المسلك قبيح من جهتين: الجهة الأولى: أنك جعلت كتابة القرآن – وهي عبادة -، جعلتها عقوبة، فكرّهت الطالب فيها، فلا يفعلها إلا وهو كاره لها، مع أنها عبادة، وكره العبادة خطير، الأمر الثاني: أننا قد جربنا بعض الأخوة الذين سلكوا هذه المسالك؛ فإذا بالطالب يكتب القرآن بخطٍ صغير جدًا، وبكتابة غير واضحة، وهذا كما قلنا لا يجوز في كتابة المصحف، بل بعضهم: يقفز آيات؛ لأجل أن ينجز بسرعة، والله المستعان.

- مما يتعلق بأحكام المشرف الفقهية: قضية الاعتماد على شهادة الصبيان: تجد أن المشكلة حدثت، فيبدأ المشرف يسأل من الذي فعل هذا؟ فيشهد عنده صبي أو صبيان أو ثلاثة أو أكثر أن فلانًا هو الذي فعله، فهل تُقبل شهادة الصبيان؟ جماهير العلماء على عدم قبول شهادة الصبيان، واستثنى المالكية ما لو انفضوا عن جراح؛ لأن الجراح قضية كبيرة، وفي تضييعها تضييع لحقوق عظيمة للناس، بشرط أن يجتمع الصبيان، ولا يختلفوا، ولا يُلقنوا، يعني ما ذهبوا إلى بيوتهم، ثم رجعوا، كل هذا لضمان أن الشهادة تكون على وجهها، فما بالك بما هو دون ذلك من مسائل الحلقات، لذلك تردد فيها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، لكن يمكن اعتبار شهاداتهم قرينة من القرائن التي يُستأنس بها، وأما الحكم بها فموضع نظر.

-  وهل يجوز للمشرف أن يترك بعض الطلاب الذين لا تجب عليهم الصلاة؛ لكي يراقبوا الطلاب الذين يعبثون في الصلاة، أو يسرقون، أو يعبثون بممتلكات الناس خارج المسجد؟ هل يجوز هذا؟ الجواب: أنه جائز؛ لأن مثل هذا الطالب ليست عليه صلاة.

- وهل للمشرف أن يلتفت أثناء الصلاة؛ لكي ينظر من الذي فعل الإزعاج؟ الجواب: يجوز أن يلتفت بوجهه، لا بجسده، فالالتفات بالوجه جائز عند الحاجة، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما صلى بالناس كان يلتفت إلى الشعب، وكان قد أرسل حارساً، وتأخر رجوعه، فهذا جائز، لكن لا يلتفت إلا بوجهه إذا احتاج لذلك .

سابعاً: الأحكام المتعلقة بإدارة حلقات المسجد : 

- من تلك الأحكام ما يتعلق بالممتلكات: ممتلكات مدرسة التحفيظ الموقوفة؛ سواء كانت للذكور أو للإناث، وهذه الممتلكات يجب أن يُراعى فيها شرط الواقف، فلا تُخرج عن شرطه، وإذا أرادوا إخراجها عن شرطه، فلا بد من استئذانه، وعليهم التزام شرط الواقف؛ بحسب دلالة العرف، ودلالة اللغة، وبحسب الأصلح له فيما ترددت فيه الدلالة، إلا إذا تعطل هذا الشيء أو استغني عنه، فيستأذن الواقف إن أمكن، وإن لم يمكن فيتصرف الناظر بحسب الأصلح؛ لأن قصد الواقف دوام الأجر، وعدم تعطيل أجر صدقته، فإذا كان هذا المسجد لا يحتاج لهذه الصدقة فله أن ينقلها إلى مسجد آخر مثله؛ كأن تكون لمسجد جامع فينقلها إلى مسجد آخر جامع، وينبغي التنبّه على تسجيل الوقف باسم المسجد، أو باسم لجنة المسجد، أو نحو ذلك، ولا يُسجل بالاسم الخاص؛ كما حذّر من ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في فتاويه؛ لأن الإنسان قد يموت فيتطلّع الورثة إلى هذا المال، مع أنه مال للمسجد، وقد تتغير النفوس، فيتطلع إلى هذا المال.

- وهناك من يتساءل عن تلك المصاحف التي أصبحت بالية في بعض المساجد، ولا يُقرأ فيها، فإن أمكن إعادة هذه المصاحف، وتجليدها، فهذا هو المتعيّن، وإن لا فتنقل لمن ينتفع بها، فإن أصبحت على صورة لا ينتفع بها فلك إتلافها، وإتلافها على صورتين: الصورة الأولى: أن تُحرق؛ كما جاء في صحيح البخاري من فعل عثمان رضي الله تعالى عنه، وهذا جائز، ولا تُعطى بعد ذلك حكم المصحف؛ لأنها أُتلفت وأصبحت مجرد ورق، أو أن تُدفن في مكان طاهر.

- ما يتعلق كذلك بجمع التبرعات لحلقات القرآن الكريم: جمع التبرعات الأصل فيه الجواز إذا كان لمشروع عام نافع للمسلمين، أما ذمّ سؤال المال فذاك مخصوصٌ بمن كان يسأل لمصلحة نفسه دون ضرورة، هذا الأصل فيه تحريم المسألة؛ كما جاء في كثير من الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: " المسائل كدوح، يكدح بها الرجل وجهه؛ فمن شاء كدح وجهه، ومن شاء ترك إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان، أو شيئًا لا يجد منه بدًا"، أما إذا كان الإنسان يسأل لغيره، فقد أجاز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث قبيصة رضي الله عنه في صحيح مسلم صورة من هذه الصور، التي يتحمّل الشخص فيها حمالة عن غيره، ويسأل لأجلها الناس، وقد كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مجموعة من الصور ذكرناها في غير هذا المقام يدعو الناس للنفقة في أبواب الخير؛ كما في أكثر من مثال، وقد جمعت في رسالة خاصة.

- أما ما يتعلق بصرف مال الزكاة لصالح حلقات القرآن الكريم: فيُنتبه لهذا البند، فالزكاة لها مصارف محددة، وكونها تُستخدم في نفقات حلقات المسجد يحتاج ذلك إلى فتوى خاصة من أهل العلم، ولا يتصرف الإنسان من تلقاء نفسه.

- وينبغي على إدارات المساجد كذلك: أن تهتم بتنظيف المساجد؛ خصوصاً أن الحلق القرآنية قد تؤثر في نظافة المسجد، وتعرفون أن كثيرًا من المصلين ينزعجون لهذا الأمر، وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تُبنى المساجد في الدور - يعني في القرى - وأن تُنظف وتُطيّب .

ثامنًا: الأحكام المتعلقة بأنشطة حلقات المسجد : 

- من تلك الأنشطة المسابقات: فإقامة المسابقات في حفظ القرآن أو في غيره من العلم الشرعي مما يُندب، حتى يتشجع الناس فيما فيه حقيقة الخير للأمة، وانظر لأهل الباطل كيف زينوا باطلهم بهذه المسابقات؛ حتى ألهو الأمة بالتوافه، ولذلك جاز عند جمع من أهل العلم بذل المال من المتسابقين للتنافس في أخذ العلم، وهي صورة من صور القمار المشروع، قياسًا على ما أجازه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: "لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر"، رواه الخمسة إلا ابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فيجوز أن أدفع أنا، وتدفع أنت، ونتحدى بعضًا، من يحفظ السورة أولاً يأخذ المبلغين، هذا مما أجازه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والقول بالجواز قوي؛ لأنها منافسة تدعو لحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وطلب العلم النافع، ومن الأولى ما لو كانت الجائزة من غير المتسابقين، وقد أفتت اللجنة الدائمة بجواز صرف الجوائز النقدية للطلاب بعد أن قيل لهم أن هناك من يتحرّج فيها، ويقول: هذا يؤثر في نية الطلاب، فأفتوا بأنه لا حرج من صرف الجوائز النقدية للطلاب، وقصد هذه الجوائز يأتي تبعاً، وينبه الطلاب على مسألة الإخلاص لله تعالى في جميع أعمالهم، بل جاء سؤال عن حكم قراءة المرأة على لجنة تحكيم من الرجال في مسابقة من المسابقات ؟ فأفتت اللجنة الدائمة بالجواز، بشرط أن لا تخضع المتسابقة بالقول، وأن لا تتبرج، وأن لا تختلي، وكذلك جاء في فتوى الأزهر الشريف فهذه المسألة، والله أعلم .

 - ومما يتعلق بأنشطة الحفلات: فإقامة الحفلات لتكريم الحفاظ - كما أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى - تُقصد لغيرها، لا تقصد لذاتها؛ حتى يُقال: ما دليلها؟ فهي مقصودة لغيرها؛ لأجل تشجيع هؤلاء الطلاب على الحفظ، والاحتفاء بتكريم حفظة القرآن، وهو مقصد شرعي، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "إن من إجلال الله تعالى، ثم ذكر: إجلال حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه"، أخرجه أبو داود من حديث أبي موسى رضي الله عنه، وذكر الشيخ ابن عثيمين أيضًا: ما يحدث في هذه الاحتفالات؛ من كلمات تُلقى، فينتفع بها الحضور، فهي مما يُقصد لغيرها، ولا حرج فيها، ولما سُئلت اللجنة الدائمة عن حكم إقامتها سنويًا؟ أفتت بأنه لا حرج في ذلك، وليس هذا داخل في النهي عن اتخاذ العيد الذي يتكرر كل سنة؛ لأن الطلاب يختلفون، فلا يتكرر الأمر لهم بذاتهم، وأما ما يتعلق بحرصهم على استفتاح احتفالاتهم بقراءة القرآن الكريم، فأصله الجواز، لكن ليس في ذلك سنة، فلا يلتزم به دائمًا.

 - ما يتعلق بالأنشطة التربوية المصاحبة لنشاط الحلقات: مسألة الصيام والقيام الجماعي؛ حيث يجتمع طلاب الحلقة، فيصومون يومًا معاً، أو يقومون ليلة معاً، الأصل في هذه المسألة أن التربية على هذه العبادات ينبغي أن تكون تربية فردية، فلا نجعل كل وسائل التربية التي نربي عليها الطلاب من التربية الجماعية، فإذا ابتعد أحدهم أصبح خاوياً، بل ووقع في المعاصي، فلا بد أن تكون ثمة تربية جماعية، وتربية فردية، فالقيام والصيام الأصل فيه أنه فردي لا جماعي، لكن كون المدرس يحث على القيام، أو يحث على الصيام، وكل إنسان يقوم لوحده، ويصوم لوحده، هذا أمر مرغب فيه، أو يحدث هذا أحيانًا مع بقاء الحث على أدائه منفرًدا، دون تخصيص ليوم معين أو ليلة معينة لم يأت دليل على تخصيصها، فرسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى صلاة التطوع في النهار جماعة أحياناً؛ فقد صلّى بأنس والعجوز واليتيم كما في الصحيحين، وصلّى بعتبان بن مالك  رضي الله عنه، وجاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى قيام الليل جماعة أحياناً، فقد صلى بابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم؛ كما في الصحيحين، وصلى بحذيفة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، فيجوز قيام الليل في جماعة يسيرة أحياناً في غير رمضان، أما فيه فصلاة التراويح تُشرع جماعة.

- مسألة مدارسة القرآن في رمضان: من السنن الغائبة، وقد كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدارس جبريل القرآن في رمضان كل سنة، وفي السنة التي مات فيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم دارسه في رمضان مرتين، ومعنى مدارسة القرآن: أن أُسمّع لك، وتسمع لي، فيُحيا رمضان بمدارسة القرآن؛ خلاف ما يحدث الآن من تعطيل الحلقات - للأسف - في رمضان.

 - ما يتعلق ببعض الأنشطة التأهيلية للطلاب: كتدريب الطلاب على الإمامة، ما حكم هذا؟ سُئلت اللجنة الدائمة عن معهد بالقرب من مسجد، بعد صلاة العشاء يُقدمون طالبًا إماماً؛ حتى يتدرب على الإمامة، ويبعدوه عن هيبة الناس، هل هذا جائز؟ فأفتت بالجواز، لأن مقصودهم التعليم لا التعبد بذلك، وهل تجوز إمامة الصبي؟ فتجد في بعض مساجدنا تعليماً للطلاب، أو محبةً لأصوات بعضهم يدفعونهم، وهم صبيان لم يبلغوا بعد لإمامة الناس، جمهور العلماء على عدم الجواز، لكن الصحيح، وهو المذهب جواز ذلك؛ لأن عمرو بن سلمة رضي الله عنه صلى بقومه، وعمره ست أو سبع سنين، كما في صحيح البخاري.

- وهل يجوز إقامة شيء من الأنشطة التربوية - مثلاً - أو العلمية فجر يوم الجمعة؟ يجوز ذلك، أما الحديث الذي جاء النهي عن التحليق قبل الجمعة، فلو صح فهو محمول على ما يُضيق على الناس في المسجد يوم الجمعة، والغالب أن الناس لا يأتون المسجد إلا قرب الخطبة، فلا حرج من إقامة بعض الأنشطة التربوية يوم الجمعة أو فجر الجمعة، والله أعلم .     

 الأسئلة:  

السؤال: هل يجوز أخذ مال من الطالب عقوبة له على مخالفته لأنظمة الحلقات، ويعود المال للحلقة ؟ .
الجواب: هذه مسألة التعزير بالمال، وجمهور العلماء على عدم جواز التعزير بالمال، ورأى بعض أهل العلم الجواز، وهو الأصح، وفيه أدلة كثيرة لعلها تصل للعشرة، منها: حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وفيه: "ومن منعها -أي الزكاة- فإنا آخذوها وشطر ماله", وهذا تعزير بالمال، لكن تأكد أن هذا الأمر لا يُنفّر الطالب من الخير والمسجد، والأفضل أن تضعها في صندوق المخالفات، فإذا استقام الطالب بعد ذلك تعيد المال إليه، من باب قول الله تعالى: (قل ما أسألكم عليه من أجر) .

السؤال: هل يجوز توزيع مصاحف للطلاب يحفظون فيها، مع أن هذه المصاحف ستتمزق بسبب كثرة قراءة الطالب فيها؟.
 الجواب: الحمد لله، المصاحف ما وضعت إلا لأجل القراءة فيها، المهم في ذلك أنك تنبه الطلاب على مسألة احترام القرآن، ولكن إذا كان المصحف موقوفًا للمسجد، فلا تضعه أنت في صندوق الحلقة، أو تجعل عليه أسماء الطلاب، وتقصر القراءة فيه عليهم؛ لأن هذا يحتاج إلى إذن الواقف، والأصل أنه وقف مشاعٌ لجميع المسلمين، وإذا أردتم مصاحف خاصة بالطلاب فليشتروا لأنفسهم، أو لتشترِ إدارة المسجد لهم. 

السؤال: بالنسبة للأذان ما هو السن المناسب للتعليم ؟.
الجواب: الأذان أصعب من الإمامة؛ فالمؤذن تشترط فيه العدالة، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: 6], والصبي غير بالغ، فلا يُقال عنه أنه عدل، ولذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى عدم جواز أذان الصبي غير البالغ، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى توسط في هذه المسألة، وذهب إلى أن المساجد إذا كانت متقاربة؛ بمعنى أن الأذان يحصل بلوغه للناس بغير أذان الصبي، فهنا رفع الأذان يكون سنة؛ لأن الناس سمعوا أذان بقية المساجد وحدث البلاغ، فيجوز أذان الصبي في هذه الحالة، أما إذا كان اعتماد الناس على أذان الصبي فالمسألة محل نظر، والله أعلم .

السؤال: إذا كان الهدف من كتابة القرآن على السبورة تحفيز الطالب على حفظ السورة، فهل هذا جائز ؟. 

الجواب: إذا كان هذا هو المقصود - وليس عقوبة للطالب- وكتب الآيات بشكل صحيح؛ كما في بعض البلدان الإسلامية كموريتانيا لا يجيزونه في القرآن حتى يكتب القرآن مرتين؛ لأجل أن يحفظه، وليتعلم رسمه، فهذا لا حرج فيه، والله تعالى أعلى وأعلم .
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